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 بسم الله الرحمن الرحيم
 التدريسية ةالتعميق عمى المذكر 

 إلى قواعد الفقه المالي المدخل
 لفضيمة الشيخ أحمد بن عمي الندوي

        
 د. عبدالله بن محمد العمراني

 أستاذ الفقه المشارك في كمية الشريعة
 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
والسلام عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو الحمد لله رب العالمين، والصلاة 

 .أجمعين، وبعد
أشكر معيد الاقتصاد الإسلامي عمى تنظيم ىذا المقاء والمقاءات السابقة، والتي 
آتت ثمارىا يانعة، كما أشكر فارس ىذا المقاء فضيمة الشيخ الدكتور عمي بن أحمد 

وليس بغريب منو ىذا التميز، الندوي عمى ىذا الإعداد المتميز ليذه المذكرة التدريسية، 
 و وعممو.مفيو خبير بيذا العمم ومرجعية فيو، ولو ممارسة وعناية فبارك الله في عم

 وألخص باختصار أىم الممحوظات فيما يأتي:
ضافات جيدة، وأمثمة  .1 المذكرة بوجو عام مميزة، وفييا معمومات ثرية، وا 

 واضحة ومفيدة.
من العلاقات، ومن أىميا في نظري  بذكر عدد - وفقو الله -أجاد المؤلف  .2

 علاقة القواعد الفقيية بالقواعد الأخلاقية. 
فجاءت القواعد  جرى المؤلف عمى عادة الفقياء في عرض القواعد وأمثمتيا، .3

متناثرة، مما يحوج الأستاذ إلى القراءة المتكاممة عدة مرات، والتأمل حتى يستوعبيا، 
كان من المناسب ى القاعدة التي يريدىا مباشرة، فبينما لوكانت مرتبة لأمكن الوصول إل



(2) 

أن يكون ىناك ترتيب معاصر متفرع،  يوضح القواعد والقواعد المتفرعة عنيا، 
فيكون أدعى لمفيم، وأسيل في الربط وتوضيح  والأمثمة، والتطبيقات المعاصرة،

 العلاقات والتطبيقات.
أنو يمكن أن تعرض  كما -غالبا-أطال المؤلف في المقدمات، وىي معروفة،  .4

بالتفصيل في مقرر آخر خاص بالقواعد الفقيية، وكان من المناسب اختصارىا في 
مقابل التوسع في القواعد الخاصة بالمعاملات المالية، وتفصيلاتيا، خاصة وأنو ذكر 

 عدداً من الأمثمة دون تفصيل أو ربط بالقاعدة.
بالمنيجية في كيفية التعامل مع  أجاد المؤلف في الإشارة إلى تنبييات تتعمق .5

القواعد، ونقد الاستدلال بيا دون روية، والغمو في ذلك، مثل ما أشار إليو من أنو لا 
يجوز إطلاق القول بالجواز بناء عمى أن الأصل في المعاملات الحل، أو الاستدلال 

 حو ذلك.بقاعدة ) إذا ضاق الأمر اتسع(، أو قاعدة التبعية مع الخمل في تطبيقيا، ون
كما أحسن المؤلف في إشارتو إلى ظاىرة التطور في صيغ القواعد كما في  .6

 .44، ومدى اىتمام الفقياء والباحثين بقواعد المعاملات المالية كما في ص36ص
 .قسم المؤلف المذكرة إلى قسمين نظري وتطبيقي، وكل منيما لا يخمو من الآخر .7
العقود، مثل الصرف والبيع، من أمثمة لمتضاد بين  106ما ذكره المؤلف ص .8

والجعالة والبيع،  تبع فيو ما ذكره بعض الفقياء من المالكية، وبالتأمل فييا يتبين أنيا 
 من باب الاختلاف في بعض الأحكام، وليس التضاد من كل وجو.

أجاد المؤلف فيما ذكرة من تنبييات آخر المذكرة، وبيذه المناسبة فإني أنبو  .9
نعت الكتاب بأنو مذكرة تدريسية، لأن المذكرة التدريسية غالبا ما إلى التأمل في تعديل 

 يكتبيا الطلاب، والواقع ىنا أنيا مصدر ومرجع لممقرر.
أسأل الله لمجميع التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصمى الله وسمم 

 .عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين


